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 (هـ1437( لعام 6قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(            

 هـ23/4/1437 و تاريخ (110/3رقم )ب

 

 

 عدة اجتماعات برئاسة: بالرياض تدائية الزكوية الضريبية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض الاب

 نائب رئيس اللجنة   .......الدكتور / ........

 وحضور كل من:

 عضوا   ر / ...............  الأستاذ الدكتو

 عضوا   ..........             الدكتور/ .....

 عضوا   .......               الأستاذ/ ........

الزكاة والدخل  كوي الضريبي الذي أجرته مصلحةعلى الربط الز ) أ ( شركة؛ للنظر في اعتراض ...............سكرتير اللجنة الأستاذ/ و

م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب 2011م و31/12/2010للأعوام المالية المنتهية في 

( 110/3، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم)هـ28/11/1436وتاريخ ، 7960/16/1436سعادة مدير عام المصلحة برقم 

، والأستاذ/ ...............، والأستاذ/ ...............والتي حضرها كل من: الأستاذ/  هـ25/2/1436وعلى محضر المناقشة المؤرخ في 

 ................، والأستاذ/ ............... ، والأستاذ/...............عن المصلحة، وحضر عن المكلف: الأستاذ/  ...............

 لي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:وفيما ي

 : الناحية الشكلية:أولًا 

( بتاريخ 8590/16/1436)هـ، وورد اعتراض المكلف بوارد رقم 6/1/1436تاريخ و( 213/16/1436تم الربط على المكلف برقم ) 

  .الال الفترة المحددة نظام  هـ؛ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي صفة، خ3/3/1436

 : الناحية الموضوعية: اثانيً 

 :ةليام في البنود الت2011م حتى 2008ينحصر اعتراض المكلف على الربط الزكوي والضريبي للأعوام من  

 رواتب الإجازات المستحقة إلى الوعاء الزكوي.إضافة  -1

 إضافة القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي. -2

 .الزكاة إلى الوعاء الزكوي مرتين مخصصإضافة -3

 .إلى الوعاء الزكوي والأصول الثابتة المحسومة منهالأرباح المبقاة المضافة واطي النظامي الاحتي -4

 فرض ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة )رسوم استخدام الشبكات( للشركات غير المقيمة.  -5
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 .)ج( لى المبالغ المدفوعة إلىستقطاع عفرض ضريبة الا -6

 غرامات التأخير: -7

 .)ب(داء المدفوع إلى مؤسسة لأفرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على حافز ا -أ

 .)ج(فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني، وعلى المبالغ المدفوعة إلى   -ب

 :وتوضيح ذلك حسب التالي

وزكاتها  ( ريالا  54.027.634م بمبلغ )2010الإجازات المستحقة إلى الوعاء الزكوي للعام  إضافة رواتب .1

 :( ريالا  1.495.862وزكاتها ) ( ريالا  59.834.479م بمبلغ )2011، و للعام ( ريالا  1.350.690)

 حول هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. بين الطرفين انتهى الخلاف

( ريال وزكاتها 599.350.000م بمبلغ )2010روض قصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي للعام إضافة الق .2

 :( ريالا  14.983.750)

 وجهة نظر المكلف:-أ

 م. 2010( ريال للوعاء الزكوي في العام 599.350.000قامت المصلحة بإضافة رصيد آخر المدة من القروض قصيرة الأجل والبالغ )

حصل على هذه القروض  نهإحيث  ، وذلك لعدم حولان الحول على هذه القروض؛جراءوافق على هذا الإويفيد المكلف بأنه لا ي

( من القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 10)أي في نهاية السنة(، وذلك حسب الإيضاح رقم )الرابعفي الربع 

تفاقية تمويل قصيرة الأجل ام بتوقيع 2010ع الرابع من عام المكلف خلال الرب "قام :فقد ورد ما نصه ،م2010ديسمبر  31

مليار ريال بترتيب من بنك محلي ومشاركة بنوك محلية أخرى لتمويل  (1.2)متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 

كما  ريال (599.350.000)مليون ريال  600المصاريف الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل، هذا وقد بلغ الرصيد المستخدم 

 .م2010ديسمبر  31في 

( المذكور أعلاه أن رصيد أول المدة من القروض قصيرة الأجل الخاص 10كما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس الإيضاح رقم )

 مليون ريال سعودي قد تم سداده خلال العام.   (370)والبالغ  ()وبالشركة التابعة، شركة 

كشف حساب البنك التي تثبت الحصول على القروض قصيرة الأجل أعلاه والبالغة صورة من  وقد قدم المكلف

 م.   2010ريال في الربع الرابع من عام  (599.350.000)

ريال ( 376.632.000) ، وبالتالي فإن رصيد أول المدة البالغريال (599.350.000)ومما ورد أعلاه يتبين أن رصيد آخر المدة هو مبلغ 

 م؛ وبالتالي لم يحل عليه الحول وهو في حيازة المكلف.2010داده بالكامل خلال العام سعودي قد تم س

أما فيما يخص الجزء المستخدم في تمويل المصاريف الرأسمالية من القروض قصيرة الأجل التي تم الحصول عليها خلال العام 

ريال الذي تم استخدامه في تمويل شراء موجودات  (212.718.000)، فإنه لا يمانع في إضافة مبلغ ريال (599.350.000) والبالغة

 م.2010ثابتة للوعاء الزكوي للعام 

ويتوجب  اوبما أن حولان الحول شرط أساس من شروط وجوب الزكاة، فإن إخضاع هذه القروض قصيرة الأجل للزكاة مخالف شرع  

 إلغاؤه. 

م والبالغة 2011صيرة الأجل في الربط الزكوي للعام كما يفيد المكلف بأنه لم يقم بالاعتراض على إخضاع القروض ق

 ، وذلك لحولان الحول عليها. ريال (691.514.200)
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وبناء  عليه يطلب تعديل الربط الزكوي بعدم إضافة القروض قصيرة الأجل التي لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي، ويطلب تأييد 

المدة من القروض قصيرة الأجل والبالغ ي إضافة كامل رصيد نهاية مصلحة فال إجراءوجهة نظره المتمثلة في عدم صحة 

ريال للوعاء الزكوي، وتوجيه المصلحة بإصدار ربط معدل يتم بموجبه إضافة الجزء الذي تم استخدامه لتمويل  (599.350.000)

 ( ريال للوعاء الزكوي.212.718.000المصاريف الرأسمالية والبالغ )

 وجهة نظر المصلحة: -ب

 م اتضح أن تحليل القروض قصيرة الأجل كما يلي:2010يضاحات الواردة للمصلحة من القوائم المالية للشركة للعام ن خلال الإم

 م 31/12/2009ريال تمثل رصيد  (376.632.000)مبلغ 

 اثابتة طبق   ريال هي جزء من القروض قصيرة الأجل المحصلة خلال العام والمستخدمة في تمويل أصول (222.718.000)مبلغ 

 لقائمة التدفقات النقدية.

وحيث قامت المصلحة بحسم كامل قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي، فقد تم إضافة مصدر التمويل الخاص بها بالإضافة 

هـ 15/4/1424وتاريخ  (22665)إلى رصيد أول المدة والذي حال عليه الحول، وهو في ذمة المكلف طبقا للفتوى الشرعية رقم 

إجابة السؤال الثاني المتضمن إضافة الأموال المملوكة والمستفادة من الغير في أي صورة كانت وتحت أي مسمى إلى الوعاء 

المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار  إجراءبالخضوع من عدمه باعتبار ما آلت إليه، وقد تأيد  االزكوي حيث تعالج زكوي  

هـ، والقرار الاستئنافي 22/1/1428( وتاريخ 1/811والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ) هـ1428م ( لعا720لاستئنافي رقم )ا

هـ، والذي يتضح معه شرعية 21/3/1429( وتاريخ 2598هـ، والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 818رقم )

المصلحة بعدة أحكام قضائية  إجراءا الزكاة، كما تأيد ونظامية إضافة هذا البند محل الاعتراض ضمن الأموال التي تجب فيه

هـ والصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية 1431( لعام 1د/إ//17صادرة من المحاكم الإدارية، ومنها الحكم رقم )

( 5د/إ//116والحكم رقم ) ،هـ1432( لعام 812/2بالرياض، والمؤيد من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بحكمها رقم )

والمؤيد من الدائرة الإدارية السادسة بمحكمة ، هـ والصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض1433لعام 

 .تهااإجراءوتتمسك المصلحة بصحة  ،هـ1434( لعام 365/6الاستئناف الإدارية بالرياض بحكمها رقم  )

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف؛ تبين للجنة أن الخلاف بين عد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإب

ريال  (599.350.000) ة من القروض قصيرة الأجل والبالغالمدكلف بعدم إضافة كامل رصيد نهاية الطرفين ينحصر في مطالبة الم

ريال للوعاء ( 212.718.000)جزء الذي تم استخدامه لتمويل المصاريف الرأسمالية والبالغ للوعاء الزكوي، والاكتفاء بإضافة ال

الزكوي، في حين ترى المصلحة أنها قامت بحسم كامل قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي، وأضافت مصدر التمويل الخاص 

ه لمدة الذي حال عليه الحول، وهو في ذمة المكلف وقدر، بالإضافة إلى رصيد أول اريال (222.718.000) بهذه الأصول والبالغ

وبدراسة اللجنة للقوائم المالية للمكلف هـ، 15/4/1424وتاريخ  (22665)( ريال، وذلك طبقا للفتوى الشرعية رقم 376.632.000)

ة رفض نلي ترى اللجللوعاء الزكوي؛ وبالتا اهذه القروض قد حال عليها الحول، وهي في ذمة المكلف فيجب إضافتهتبين أن 

 اعتراض المكلف على هذا البند.

 ( ريال:14.572.000م بمبلغ )2010إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي مرتين للعام  .3

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. حول هذا البند انتهى الخلاف بين الطرفين

 الزكوي والأصول الثابتة المحسومة منه:الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة المضافة إلى الوعاء  .4
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 وجهة نظر المكلف: -أ

والأرباح المبقاة الظاهرة في  اطي النظاميم بإضافة أرصدة الاحتي2011م و2010قامت المصلحة في الربط الزكوي للعامين 

لكشف  اوي، طبق  القوائم المالية للوعاء الزكوي، بينما قامت في الوقت نفسه بخصم الأصول الثابتة من الوعاء الزك

 الاستهلاك الضريبي؛ مما نتج عنه مطالبة المكلف بسداد فروقات زكوية كبيرة غير مبررة.

ويفيد المكلف بأن المصلحة لم تقم بإضافة الاحتياطي النظامي للوعاء الزكوي وقامت بإضافة الأرباح المبقاة بعد تعديلها 

في حين أن هذه الخسائر المرحلة نتجت بصورة رئيسة من تعديل  ،م2005 بالخسائر المرحلة للسنوات السابقة، بداية من العام

الأرباح المبقاة بفروقات الاستهلاك الضريبية، وذلك لأن الموجودات الثابتة المخصومة من الوعاء الزكوي تم احتسابها بناء  

هـ الذي أوضح 24/3/1427بتاريخ  (1724/9)مع تعميم المصلحة رقم  اعلى أساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي، تمشي  

هـ الذي نص على أن 4/6/1428بتاريخ  (4742/9)طريقة احتساب الأصول الثابتة واجبة الحسم من الوعاء الزكوي، والتعميم رقم 

( من النظام الضريبي حددت نسب الاستهلاك لكل مجموعة من مجموعات الأصول، والطريقة التي يحتسب بها 17المادة )

هلاك لكل مجموعة، ولا يجوز للأغراض الزكوية والضريبية استخدام طريقة أخرى خلاف هذه الطريقة؛ حيث كان قسط الاست

يتوجب على المصلحة حسم الأصول الثابتة من واقع القوائم المالية المدققة أسوة بإضافة الاحتياطي النظامي والأرباح 

 المبقاة من واقع القوائم المالية المدققة.

للجنة الاستئنافية الضريبية في عدة قرارات وجهة نظر المكلف في حسم الأصول الثابتة بموجب القوائم المالية من وقد أيدت ا

"أنه فيما يخص الموجودات الثابتة التي  :والذي نص علىهـ 1435( لعام 1331)منها على سبيل المثال القرار  ،الوعاء الزكوي

الدفترية( المملوكة للمكلف ما دام أن المصلحة لم الثابتة )حسم صافي الأصول  ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي فإنه ينبغي

 تطعن في طبيعتها".

هـ وجهة نظر المكلف المتمثلة 1433( لعام 32كما أن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة أيدت في قراراها رقم )

وبعد دراسة والذي جاء فيه ما نصه: "للأرباح المبقاة، الافتتاحي  الرصيدات المحاسبة على الأصول الثابتة وإجراءفي توحيد 

فتتاحي لرصيد ات ببعضها، فما دام أن الرصيد الاالحساب لارتباطالطرفين تبين للجنة صحة وجهة نظر المكلف، وذلك  وجهة نظر

ستهلاك لمعدلات الا احتسابه وفق  ة يجب اي، فإن صافي الأصول الثابتللربح المحاسب االأرباح المبقاة تم التقرير عنه وفق  

وذلك يعني أنه إذا تم احتساب صافي  ،ستهلاك إلى صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة"بي، وذلك برد فروق الاالمحاس

احي لمعدلات الاستهلاك المحاسبية؛ لذا فإنه يجب احتساب الرصيد الافتت االأصول الثابتة المخصومة من الوعاء الزكوي وفق  

 .للربح المحاسبي، والعكس صحيح اللأرباح المبقاة المضافة للوعاء الزكوي وفق  

هـ والخاص باعتراض عملائنا على 1434( للعام 33كما أن لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية أصدرت قرارها بالرقم )

بقاة بموجب القوائم المالية مع خصم فروقات الاستهلاك نفس البند والذي قضي بإضافة الاحتياطي النظامي والأرباح الم

ات المحاسبة على الأصول الثابتة والرصيد الافتتاحي للأرباح إجراءللأعوام السابقة من الوعاء الزكوي وذلك من أجل توحيد 

 المبقاة وهو نفس المبدأ المتبع في القرار المذكور أعلاه.

هـ المتعلق 1435( لعام 30في قرارها بالرقم ) ىبتدائية الزكوية الضريبية الأولوفي السياق نفسه أيدت لجنة الاعتراض الا

 ،م وجهة نظر المكلف في حسم فروقات الاستهلاك للسنوات السابقة2009بالاعتراض على الربط الزكوي الضريبي للعام 

للقرار  ام تنفيذ  2009وي معدل للعام كما قامت المصلحة بإصدار ربط زك ،المطبق بشأنها نظام المجموعات من الوعاء الزكوي

وقامت المصلحة أيضا بإصدار ربط زكوي  ،م من الوعاء الزكوي2008م حتى 2005تم فيه خصم فروقات الاستهلاك للأعوام 

م نفذت بموجبه قرار اللجنة المذكور أعلاه بخصوص هذا البند حيث قامت بخصم فروقات الاستهلاك 2008معدل للعام 

م من الوعاء الزكوي وذلك بإضافة فروقات الاستهلاك في السنوات السابقة إلى رصيد 2007م و2006وم 2005للأعوام 

م 2010للزكاة المستحقة على المكلف للعامين  معدلا   احتساب  ا لنظام المجموعات االأصول الثابتة الذي تم احتسابه طبق  
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المذكورين أعلاه؛ وبالتالي م 2008لربط الزكوي المعدل للعام واهـ 1434( للعام 33م بموجب قرار اللجنة الابتدائية رقم )2011و

 . اسعودي   ريالا   ( 8.366.225)فإن المكلف قام بسداد زكاة بالزيادة للعامين المذكورين بلغت 

ضافة إلى والثانية والثالثة، والمؤيدة لوجهة نظر المكلف بالإ ىن القرارات المذكورة أعلاه والصادرة من اللجنتين الأولإوحيث 

قبول المصلحة لهذه القرارات وإصدارها لربوط معدلة خصم بموجبها فروقات الاستهلاك للسنوات السابقة من الوعاء الزكوي 

إليه الشك على صحة وجهة نظر المكلف بخصوص الأصول الثابتة المخصومة من الوعاء الزكوي؛ لذا يطلب  ىلا يرق تمثل دليلا  

ربط زكوى معدل بموجب القرارات  إجراءوجيه المصلحة لإلغاء الربط الزكوي محل الاعتراض والمكلف تأييد وجهة نظره، وت

يتم بموجبه خصم فروقات الاستهلاك للسنوات السابقة من م 2009م و2008ط المعدلة للأعوام للربو االمذكورة أعلاه، ووفق  

 الوعاء الزكوي.

 :وجهة نظر المصلحة -ب 

وعاء الزكاة الشرعية، وذلك بموجب تعميم المصلحة  يعد أحد العناصر الموجبة لاحتسابلنظامي المصلحة أن الاحتياطي ا توضح

( حيث قامت المصلحة بإضافة الرصيد الذي حال عليه الحول طبقا للقوائم 4هـ الفقرة )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1رقم )

ما أظهرته القوائم المالية للأعوام المالية محل  المالية المقدمة للمصلحة، كما قامت بإضافة الأرباح المرحلة في ضوء

 الاعتراض كما يلي: 

لقائمة التدفق النقدي  ا( ريال يحسم منه توزيعات أرباح نقدية خلال العام طبق  4.094.662.000م بمبلغ )1/1/2010رصيد في 

( ريال، وسوف يتم 3.184.662.000لغ )( ريال، الباقي من الأرباح المدورة والذي حال عليه الحول هو مب875.000.000بمبلغ )

 3.719.662.000تعديل الخطأ المادي بشأن هذا المبلغ عند صدور قرار اللجنة؛ حيث وردت الأرباح المدورة بموجب الربط مبلغ )

 ريال(.

العام بمبلغ  ريال( يحسم منه توزيعات أرباح نقدية خلال 7.509.996.000م مبلغ )1/1/2011كما بلغ رصيد الأرباح المدورة في 

ريال( وذلك مطابق للمبلغ الوارد في ربط  5.234.996.000ريال(، الباقي هو ما حال عليه الحول بمبلغ ) 2.275.000.000)

 المصلحة.

( 1724/9أما عدم حسم المصلحة للأصول الثابتة من واقع القوائم المالية، فذلك لأن المكلف طبق تعميم المصلحة رقم )

الموضح لكيفية احتساب الاهلاك بنظام المجموعات؛ وبالتالي تم حسم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي  هـ24/3/1427وتاريخ 

( من إضافات العام مطروحا منها ٪50إليه ) الهذا التعميم والقائم على رصيد المجموعة في نهاية السنة المالية مضاف   اطبق  

 .سماليةإليه الأعمال الرأ ا( من تعويضات العام مضاف  50٪)

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف؛ تبين للجنة أن الخلاف بين بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

م من الوعاء الزكوي، 2005الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بخصم فروقات الاستهلاك للسنوات السابقة ابتداء من عام 

م، في حين أن المصلحة ترى أنها قامت بإضافة الرصيد 2009م وعام 2008الربط الزكوي المعدل للعام  وذلك بما يتسق مع

الذي حال عليه الحول طبقا للقوائم المالية المقدمة للمصلحة، وإضافة الأرباح المرحلة في ضوء ما أظهرته القوائم المالية 

لتعميم المصلحة الذي عمل به المكلف والقائم  ان الوعاء الزكوي طبق  للأعوام المالية محل الاعتراض، وحسم الأصول الثابتة م

 ،( من تعويضات العام٪50( من إضافات العام مطروحا منها )٪50إليه ) اعلى رصيد المجموعة في نهاية السنة المالية مضاف  

 إليه الأعمال الرأسمالية. امضاف  

ظر المكلف، وذلك لارتباط الحسابات ببعضها، فما دام أن الرصيد وبعد دراسة وجهة نظر الطرفين تبين للجنة صحة وجهة ن

الافتتاحي لرصيد الأرباح المبقاة تم التقرير عنه وفقا للربح المحاسبي، فإن صافي الأصول الثابتة يجب احتسابه وفقا لمعدلات 
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؛ مما ترى معه اللجنة تأييد بتةالاستهلاك المحاسبي، وذلك برد فروق الاستهلاك إلى صافي القيمة الدفترية للأصول الثا

 .اعتراض المكلف على عدم حسم فروقات الاستهلاك

غير  الشبكات( للشركاتفرض ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة )رسوم استخدام  .5

 :( ريالًا 63.646.736م بمبلغ )2011، وللعام ( ريالًا 78.792.633م بمبلغ )2010المقيمة للعام 

 نظر المكلف: وجهة -أ

على المبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الأجنبية غير المقيمة مقابل  ٪5قامت المصلحة بفرض ضريبة الاستقطاع بواقع 

 خدمات الربط البيني )رسوم استخدام الشبكات(. 

يؤكد اسمها وطبيعتها في حين أن خدمة الربط البيني )رسوم استخدام الشبكات( المدفوعة لشركات الاتصالات الخارجية التي 

أنها لا تتم داخل الأراضي ولا المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أو مجالها الجوي إنما تتم باستخدام شبكات 

الاتصالات العائدة للشركات الأجنبية المشار إليها والتي تقع بطبيعة الحال في الأراضي الإقليمية للدول الأخرى التي تتخذها 

ممثلة في شبكتها بتسليم المكالمة )الإشارة الصادرة( إلى  ()ألممارسة أنشطتها؛ حيث تقوم شركة  اكات مقر  تلك الشر

الشبكة التابعة للشركة الخارجية عند حدود المملكة العربية السعودية وتقوم شبكة المكلف الخارجية باستلام المكالمة 

هي مقابل الاستخدام لشبكات تلك الشركات،  ()أبط البيني التي تدفعها والسماح لها بالانتهاء فيها؛ وعليه فإن مصاريف الر

ف خدمات والذي عر هـ8/4/1430وتاريخ  (ش م/4110)تعميم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرقم  اويؤكد ذلك أيض  

ن قبل مقدم خدمة دولي، وذلك الاتصالات الدولية )تكاليف الربط البيني الدولي( بأنها الخدمة المقدمة لمقدم خدمة محلي م

من خدمات الاتصالات )صوتية، مرئية، رسائل قصيرة، رسائل وسائط متعددة، معطيات،  اباستلام مقدم الخدمة الدولي أي  

 .وغيرها مما يندرج ضمن نفس الفئة( عبر وصلة ربط الاتصال البيني، لتوصيلها للمشترك التابع لشبكته

ا ورد أعلاه فإن المبالغ المدفوعة إلى الشركات المشار إليها بعاليه غير خاضعة لضريبة واستنادا إلى طبيعة الخدمة فيم

الاستقطاع استنادا إلى المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل والتي ورد فيها أن "الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل من مصدر 

 ة". في المملك افي المملكة الذي نشأ عن خدمات تمت بالكامل أو جزئي  

تم في المملكة، وبالتالي لا  اولا يعتبر استخدام شبكات شركات الاتصالات التي تمارس أنشطتها في الدول الأخرى نشاط  

من اللائحة التنفيذية؛ لعدم وجود مبرر  والمادة السادسةتنطبق عليها الأحكام الواردة في المادة الخامسة من النظام 

 جزء من العمل في المملكة.  لممارسة الجهة الأجنبية لأي عمل أو

 بالموقع الإلكتروني للمصلحة".  اوع  "الوارد في الأسئلة الأكثر شي الثالث: السؤال يوضح ذلك إجابةكما 

وهذه المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الربط البيني الدولي )رسوم استخدام الشبكات الخاصة بشركات الاتصالات الأجنبية   

ا على خدمة تأجير السيارات وغيرها من المرافق الموجودة خارج المملكة العربية السعودية؛ فشركات في الخارج( يمكن قياسه

أي ضرائب على الرسوم المستلمة من دول العالم الأخرى نظير استخدام شبكاتها ما يجعل  االاتصالات السعودية لا تدفع حالي  

بدور المملكة  -في نظر المكلف –الممارسة المذكورة لا تنسجم مع التشريعات الضريبية في الدول الأخرى، وهو ما يضر 

 عالمية.الإقليمي والدولي على الصعيد الاقتصادي والتزامها تجاه منظمة التجارة ال

ن استخدام الشبكات الأجنبية وإتمام المكالمات الدولية عامل مهم في تحقيق الإيرادات لشركات الاتصالات السعودية إحيث 

 حيث بدونها لا يمكن تحقيق الإيراد المذكور والذي هو دخل خاضع للزكاة الشرعية. )أ(من المكالمات الدولية، ومنها شركة 
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السهو والخطأ في ربطها أن ضريبة الاستقطاع المعترض عليها في هذا البند تخص مصاريف وقد ذكرت المصلحة عن طريق 

الربط البيني ودوائر التراسل، بينما الصحيح أنها تخص فقط مصاريف الربط البيني )رسوم استخدام الشبكات( إذ أن المبالغ التي 

 . .………ف دوائراليتم احتساب ضريبة الاستقطاع عليها لا تشتمل على تك

بناء  عليه يطلب المكلف تأييد وجهة نظره بخصوص هذا البند وتوجيه المصلحة لإلغاء الربط الضريبي، وذلك بعدم إخضاع المبالغ 

ن الخدمة المتعلقة بهذه المصاريف تم أداؤها بالكامل خارج إالمدفوعة مقابل مصاريف الربط البيني لضريبة الاستقطاع؛ حيث 

ة؛ وبالتالي فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع حسب نظام ضريبة الدخل، وما ورد في وجهة نظر المملكة العربية السعودي

( من المادة الثالثة والستين من 5( من المادة الثامنة والستين من النظام و الفقرة )5المصلحة من استنادها إلى الفقرة )أ/

لبيني لا تندرج تحت المواد المذكورة لأنها تمثل مبالغ مدفوعة ن مصاريف الربط اإاللائحة التنفيذية للنظام غير صحيح؛ حيث 

 مقابل خدمات تتم في دول أخرى.  

 وجهة نظر المصلحة: -ب

( من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل 5إلى أحكام الفقرة )أ/ اتم إخضاع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع استناد  

أو غير  اهـ والتي تنص على: )يجب على كل مقيم سواء كان مكلف  15/1/1425( وتاريخ 1/الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م

ما لغير مقيم من مصدر في  امكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ  

(، ٪5خدمات اتصالات هاتفية دولية مقابل  دفعات -5 المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية:

 هـ11/6/1425( وتاريـخ 1535( من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية الصـادرة بالقـرار الوزاري رقـم )5وكذلك  الفقرة )

مات متعلقة بتقديم والتي عرفت خدمـات الاتصـالات الهاتفية الدولية بأنها أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خد

 .خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة

 

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف؛ تبين للجنة أن الخلاف بين بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

الربط البينى لضريبة الاستقطاع، في حين الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بعدم إخضاع المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف 

( من المادة الثامنة والستين من 5إلى أحكام الفقرة )أ/ اخضاع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع استناد  إتم  ترى المصلحة أنه

 هـ.15/1/1425( وتاريخ 1نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ن هذه المبالغ مدفوعة مقابل إالمدققة وإلى الربط الضريبي محل الاعتراض، وحيث  وبرجوع اللجنة إلى القوائم المالية

( من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة 5استخدام الشبكات الخاصة بشركات الاتصالات الأجنبية، وقد نصت الفقرة )أ/

ا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة أو غير مكلف بمقتضى هذ االدخل على أنه: ) يجب على كل مقيم سواء كان مكلف  

 ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية: الغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ  

لائحة التنفيذية ( من المادة الثالثة والستين من ال5وعرفت الفقرة ) (،٪5 ابل  خدمات اتصالات هاتفية دوليةدفعات مق -5... 

خدمـات الاتصـالات الهاتفية الدولية بأنها أي مبالغ مدفوعة إلى جهة  هـ11/6/1425( وتاريـخ 1535رقـم )الصـادرة بالقـرار الوزاري 

ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف  لذا غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة؛

 البند.على هذا 

، وللعام ( ريالا   3.290.177م بمبلغ )2010للعام  )ج(إلى   المبالغ المدفوعةفرض ضريبة الاستقطاع على  .6

 :( ريالا   4.258.114م بمبلغ )2011

 وجهة نظر المكلف: -أ
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البالغة مقابل مصاريف مقاصة البيانات و )ج(على المبالغ المدفوعة ل  (٪15)قامت المصلحة بفرض ضريبة استقطاع بواقع 

م على التوالى، وعلى الرغم من عدم معرفة 2011م و2010للعامين  اسعودي   ريالا   (28،387،426و) اسعودي   ريالا   (21،934،515)

على المبالغ المذكورة أعلاه، إلا أن المكلف لا يوافق على  (٪15) ـالسند النظامي الذي استندت إليه المصلحة في فرض نسبة ال

ن هذه الخدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة العربية السعودية، إذ أن طبيعة الخدمة المقدمة من إث المصلحة؛ حي إجراء

من  ) أ (باستلام مستحقات شركة  )ج(ليست من الخدمات الفنية والاستشارية؛ فالخدمة المشار إليها تتمثل في قيام   )ج(

 اوالعائدة إلى شركات الإتصالات الخارجية، علم   ) أ (لمستحقة على شركة شركات الاتصالات الخارجية الأخرى وسداد المطالبات ا

 علاه تتعلق بخدمات التجوال الدولي.  أبأن المبالغ المذكورة 

في تحديد الجهة المستفيدة من هذه الدفعات، فقد ذكرت المصلحة أن المبالغ مدفوعة إلى  والمصلحة قد أخطأت أولا  

حققه ي، ثم أخطأت مرة أخرى في الافتراض بأن احتساب المبالغ المدفوعة يتم على ضوء ما الشريك في المكلف )ب(مؤسسة 

شريك المكلف،  )ب(، والتي هي جهة مستقلة عن مؤسسة )ج(المكلف من إيرادات، في حين أن هذه المبالغ مدفوعة إلى  

ات، وإنما يتم تحديدها على ضوء الخدمات لا يتم تحديدها على ضوء ما يحققه المكلف من إيراد )ج(والمبالغ المدفوعة ل 

، والمكلف على استعداد لموافاة اللجنة بصور من )ج(و  المكلفللاتفاق بين  ابموجب فواتير صادرة، طبق   )ج(المقدمة من  

 الفواتير المؤيدة لما ذكر أعلاه.

 جراءير صحيحة، وبالتالي فإن هذا الإن المصلحة قد استندت في إجرائها المعترض عليه إلى افتراضات واستنتاجات غإوحيث 

نفسه غير صحيح ويتعين إلغاؤه؛ وعليه يطلب المكلف تأييد وجهة نظره وتوجيه المصلحة إلى إلغاء الربط الزكوي الضريبي 

 وإصدار ربط معدل فيما يخص هذا البند.

ي الربط الزكو إجراءنفس البند عند فقط على  (٪5) المكلف إلى أن المصلحة سبق وأن فرضت ضريبة الاستقطاع بواقع شيروي

 م.2009ربط العام  على في اعتراضه اأيض   جراءذلك الإ المكلف على م وقد اعترض2009الضريبي للعام 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

ك ( باعتبار أن تل٪15لضريبة الاستقطاع بنسبة ) )ب(خضاع هذه المبالغ المدفوعة إلى مؤسسة إجاء في مذكرة المصلحة أنه تم 

وبالتالي يطبق ؛ في ضوء ما تحققه المكلف من إيرادات وتحتسبالمبالغ هي عبارة عن أتاوات تدفع للمؤسسة المذكورة، 

( السابقة، وقد 5من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل المشار إليه بعاليه في النقطة ) (63( من المادة )5عليها الفقرة )

  :ضريبي الإتاوة بأنهاعرفت المادة الأولى من النظام ال

 تشتمل، ولا تقتصر، على حقوق التأليف استخدامها والتي)الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في 

 ، والأعمال، والشهرةوبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة وأسرار التجارة

فعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والد

 .والمعدنية(

من  (٪35) التي تمتلك حصة )ب(تابعة لمؤسسة  ج(أن )المصلحة  وفي جلسة المناقشة، والمذكرة الالحاقية للمصلحة أوضحت

 لا تخلو من أمرين: ل )ج(ي فإن إخضاع المبالغ المدفوعة ؛ وبالتال)أ(رأس مال شركة 

( من المادة الخامسة 7اعتبارها مرتبطة وتعد المبالغ المدفوعة لها متحققة من مصدر في المملكة طبقا للفقرة ) -1

 .ـه18/5/1435(وتاريخ 1776طبقا للفقرة )ط( من القرار الوزاري رقم ) (٪15)من النظام الضريبي، وتفرض بنسبة 

مع التأكيد على أن صلب اعتراض المكلف  ( من النظام الضريبي،6أ//68مادة )أو أن المبالغ المدفوعة ينطبق عليها ال -2

مرتبطة أو غير مرتبطة. وأنها عبارة عن  )ج(دون الدفع بأن  ( ٪5) ن المصلحة استقطعتأعلى أن الخدمات مقدمة في الخارج و
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( من النظام الضريبي وأنه تم 5( من المادة )7وة، فتخضع للاستقطاع بموجب فقرة )وليست أتا ) أ (خدمة قدمت لمصلحة 

 على اعتبار أنها خدمات أخرى. (٪15) خضاعها بنسبةإ

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للطرفين؛ تبين للجنة أن الخلاف بين بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، والمذكرات الإ

م بمبلغ 2010للعام  )ج( تقطاع على المبالغ  المدفوعة إلىن ينحصر في مطالبة المكلف بعدم فرض ضريبة الاسالطرفي

المبالغ المدفوعة إلى مؤسسة  هذهخضعت أ، في حين أن المصلحة ( ريالا  4.258.114م بمبلغ )2011، وللعام ( ريالا   3.290.177)

( من نظام ضريبة الدخل، 5( من المادة )7بموجب الفقرة ) الضريبي قطاعفتخضع للاست ()أشركة ل؛ لكونها خدمة قدمت )ب(

( من 63( من المادة )5باعتبار كونها خدمات أخرى، وهي المقاصة؛ وبالتالي يطبق بشأنها الفقرة )( ٪15) خضاعها بنسبةإوتم 

 اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة -7"ام ضريبة الدخل على فرض الضريبة على: ( من نظ5( من المادة )7وحيث نصت الفقرة )أ/

من رأس مال  (٪35) ما نسبتهوتمتلك  )ب(تابعة لمؤسسة  )ج( بما أن و بها"،مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة 

 .)ج(ل  ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف على فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة ؛) أ (شركة 

 غرامات التأخير: .7

م بمبلغ 2010للعام  )ب(فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على حافز الأداء المدفوع إلى مؤسسة  -أ/7

 :( ريالا  1.231.755م بمبلغ )2011، وللعام ( ريالا   3.167.221)

 وجهة نظر المكلف: -أ

ن الخدمات المتعلقة بها تم تأديتها بالكامل خارج إطاع؛ حيث لا يوافق المكلف على مبدأ خضوع حافز الأداء لضريبة الاستق

المصلحة في هذا الخصوص ضمن الاستئناف المقدم على الربط الزكوي للسنة  إجراءبتقديم استئناف على  كما قامالمملكة، 

 م ولم يصدر قرار من اللجنة الاستئنافية بشأن هذا البند.2009ديسمبر  31المالية المنتهية في 

للاحتمال الأسوأ المتمثل في تراكم غرامة التأخير في حال  اقام بسداد ضريبة الاستقطاع على هذا البند تحت الاحتجاج تحسب   وقد

 صدور قرار نهائي مؤيد لوجهة نظر المصلحة.

تأخير على ن مبدأ خضوع حافز الأداء لضريبة الاستقطاع محل خلاف بين المكلف والمصلحة فإنه ينبغي عدم فرض غرامة إوحيث 

المكلف في حال صدور قرار نهائي ملزم بخضوع الحافز لضريبة الاستقطاع، كما هو الحال بالنسبة لبنود ضريبة الاستقطاع 

 الأخرى.

 وجهة نظر المصلحة: -ب 

 ( فقرة )أ( من نظام ضريبة77تم إخضاع فرق ضريبة الاستقطاع غير المسددة في الموعد النظامي للغرامة بموجب المادة )

إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة : )هـ،  والتي تنص على15/1/1425( وتاريخ 1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( ٪1السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات من الضريبة غير المسددة عن كل 

هـ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة /1( فقرة )68المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد(، والمادة )

تضاف إلى الغرامات في المادة السابقة ) والتي تنص على أنه:هـ 11/6/1425( وتاريخ 1535الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها -( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية: هـ 1٪)
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وتقع منة والستين من النظام مادة الثاالمحدد بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في ال

 مسئولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع(، وهذا ما يتفق مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في مثل هذه الحالة.

 رأي اللجنة: -ج

بين لحاقية للمكلف؛ تبين للجنة أن الخلاف بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

 )ب(الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بعدم فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على حافز الأداء المدفوع إلى مؤسسة 

، في حين ترى المصلحة فرضها بموجب المادة ( ريالا  1.231.755م بمبلغ )2011، وللعام ( ريالا  3.167.221م بمبلغ )2010للعام 

 الدخل. ( فقرة )أ( من نظام ضريبة77)

أ( من نظام ضريبة /77ا للمادة )، واستناد  ضريبة على حافز الأداءاستقطاع الن اللجنة رفضت اعتراض المكلف على إوحيث 

 على هذا البند.المكلف أ( من اللائحة التنفيذية؛ ترى اللجنة رفض اعتراض /68/1الدخل، والمادة )

 :ج(إلى )يف الربط البيني، وعلى المبالغ المدفوعة فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على مصار -ب/7

 وجهة نظر المكلف: -أ

 استحقاقالمصلحة بفرض غرامات تأخير على بنود ضريبة الاستقطاع المعترض عليها من تاريخ  إجراءلا يوافق المكلف على 

 الضريبة حتى تاريخ السداد.

ن بنود ضريبة إات الاعتراض والاستئناف حيث إجراءئي بعد استنفاد وأنه ينبغي احتساب غرامة التأخير من تاريخ صدور قرار نها

الاستقطاع المعترض عليها هي محل خلاف حقيقي ورئيس بين المصلحة وشركات الاتصالات بصفة عامة، ولا تحكمها نصوص 

 صها حتى الآن.نظامية واضحة، كما أن كل شركات الاتصالات اعترضت على هذه البنود ولم يصدر قرار نهائي ملزم بخصو

وقد أيدت لجان الاعتراض والاستئناف وجهة نظر المكلفين في احتساب غرامة التأخير على بنود الضريبة المعترض عليها والتي 

 هي محل خلاف بين المصلحة والمكلفين اعتبارا من تاريخ صدور قرار نهائي بشأن هذه البنود.

قرار الو ،هـ1434( لعام 1333)رقم قرار الومنها ستئنافية الضريبية اللجنة الاقرارات  من اعلى سبيل المثال صور   المكلف وأرفق

والتي نصت على أن غرامة التأخير ينبغي احتسابها من تاريخ صدور قرار نهائي وليس من تاريخ  ،ـه1435لعام  (1439)رقم 

 الاستحقاق.  

هـ المذكور أعلاه ما يلي "وباستقراء اللجنة لهذه النصوص 1435لعام  (1439)ستئنافية بالرقم قد جاء في حيثيات قرار اللجنة الاو

( من النظام قد ذكرت أن الضريبة غير المسددة تعني الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة 76تري أن الفقرة )ج( من المادة )

( من اللائحة التنفيذية 67( من المادة )3السداد بموجب النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما أضافت الفقرة )

من المادة  (2)إلى ذلك النص عبارة )وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة وأصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة 

( من اللائحة التنفيذية 67( من المادة )3الحادية والسبعين من هذه اللائحة(، وترى اللجنة أن إضافة العبارة الواردة في الفقرة )

من المادة الحادية  (2)نظام والمتضمنة )وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة وأصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة لل

في تفسير النص النظامي وتحميله ما لا يحتمل؛ حيث يجب التفريق بين تعديلات  اوالسبعين من هذه اللائحة( يعد توسع  

 قرار)وهذه تحتسب عليها غرامة التأخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإ المصلحة التي تحكمها نصوص نظامية واضحة

والتعديلات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحة والمكلف والتي لا تحكمها نصوص نظامية واضحة )وهذه  ،والسداد(

 ة(. تحتسب عليها غرامة التأخير من تاريخ صدور قرار نهائي بتأييد وجهة نظر المصلح

ن نسبة الضريبة على المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة مقابل خدمات فنية واستشارية لم تكن تحكمها نصوص نظامية إوحيث 

رفض استئناف  ى، لذا فإن اللجنة تر(٪15) هـ والذي حددها بواقع18/5/1435( وتاريخ 1776واضحة حتى صدور القرار الوزاري رقم )
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مة التأخير على فرق ضريبة الاستقطاع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، على أن تحتسب المصلحة في طلبها احتساب غرا

 "     ا من تاريخ صدور قرار نهائي( يوم تأخير اعتبار  30عن كل ) (٪1)غرامة التأخير على فرق الضريبة الناتج عن هذا البند بواقع 

المعترض عليها من تاريخ صدور  امة التأخير على بنود ضريبة الاستقطاعتأييد وجهة نظره في فرض غر فوبناء  عليه يطلب المكل

 قرار نهائي وملزم.

 وجهة نظر المصلحة:-ب 

( فقرة )أ( من نظام ضريبة 77تم إخضاع فرق ضريبة الاستقطاع غير المسددة في الموعد النظامي للغرامة بموجب المادة )

إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة : )هـ، والتي تنص على15/1/1425خ ( وتاري1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( ٪1السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

لضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد ا

هـ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة /1( فقرة )68المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد(، والمادة )

( ٪1سابقة )هـ والتي تنص على: )تضاف إلى الغرامات في المادة ال11/6/1425( وتاريخ 1535الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها -من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية: هـ 

وتقع  لمادة الثامنة والستين من النظامالمحدد بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في ا

 ة المكلفة بالاستقطاع(، وهذا ما يتفق مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في مثل هذه الحالة.مسئولية سدادها على الجه

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف؛ تبين للجنة أن الخلاف بين بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

التأخير على بنود ضريبة الاستقطاع المعترض عليها من تاريخ استحقاق الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بعدم فرض غرامة 

الضريبة حتى تاريخ السداد؛ بحجة أن التـأخير في دفع هذه الضريبة راجع إلى خلاف حقيقي في فهم النظام، في حين ترى 

 ( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل.77المصلحة فرضها بموجب المادة )

 ج(إلى )تراض المكلف على ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني، وعلى المبالغ المدفوعة ن اللجنة رفضت اعإوحيث 

 أ( من اللائحة التنفيذية؛ ترى اللجنة رفض اعتراض على هذا البند./68/1الدخل، والمادة ) ضريبةأ( من نظام /77ا للمادة )واستناد  

 

 ائية الثالثة ما يلي:وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتد

 أولا: الناحية الشكلية:

 لحيثيات القرار. اقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية؛ وفق      

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

بموافقة المصلحة على وجهة نظر  جازات المستحقة للوعاء الزكويحول بند إضافة رواتب الإ انتهاء الخلاف -1

 المكلف.

 من القروض قصيرة الأجل؛ وفقا لحيثيات القرار. نهاية المدةعلى إضافة كامل رصيد رفض اعتراض المكلف  -2

انتهاء الخلاف بين الطرفين حول إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي مرتين، بموافقة المصلحة على   -3

 وجهة نظر المكلف.
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م من 2005داء من عام تأييد اعتراض المكلف على عدم خصم فروقات الاستهلاك للسنوات السابقة ابت  -4

 الوعاء الزكوي؛ وفقا لحيثيات القرار.

رفض اعتراض المكلف على إخضاع المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف الربط البينى لضريبة الاستقطاع؛ وفقا   -5

 لحيثيات القرار.

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.)ج(رفض اعتراض المكلف على فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة ل   -6

 علق بغرامات التأخير:فيما يت -7

 )ب(رفض اعتراض المكلف على فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على حافز الأداء المدفوع إلى مؤسسة  -أ

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.ريالا   (1.231.755م بمبلغ )2011، وللعام ( ريالا  3.167.221بمبلغ )م 2010للعام 

ير على ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني، وعلى المبالغ رفض اعتراض المكلف على فرض غرامة تأخ -ب

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.ج(إلى )المدفوعة 

 

 

اللجنة الاستئنافية خلال مدة ستين  إلىبأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا  اعلم  

رفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار يوما من تاريخ استلام القرار، على أن ي

  أو ضمان مصرفي بها.

 والله الموفق،،،


